
باب الإقرار
[باب الإقرار] وهو: اعتراف الإنسان بحق عليه، بكل لفظ دال على الإقرار، بشرط كون المقر مكلفًا. وهو من أبلغ البينات.

ويدخل في جميع أبواب العلم من العبادات والمعاملات والأنكحة والجنايات وغيرها. وفي الحديث: { لا عذر لمن أقر } .
ويجب على الإنسان: أن يعترف بجميع الحقوق التي عليه للآدميين ليخرج من التبعة بأداء أو استحلال. والله أعلم. وصلى

الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. علقه كاتبه الفقير إلى الله، الراجي منه أن يصلح دينه
ودنياه: عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي، غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين، نقلته من الأصل، وتم النقل 3\ الحجة\

1359 هـ، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. [ باب: الإقرار ] باب الإقرار، وهو أيضًا من البينات. قوله: (وهو: اعتراف
الإنسان بحق عليه بكل لفظ دال على الإقرار): يعني أن القاضي يحكم بالبينة، أو يحكم باليمين، أو يحكم بالإقرار، أي:

بالاعتراف، ولا عذر لمن أقر. والإنسان واجب عليه أن يقر بالحق الذي عليه ولا يجوز له أن يجحده، فإن جحوده يعتبر إنكارًا
لحق أو لأمر مستحق، ويعتبر ظلمًا فيجب على الإنسان أن يعترف بكل حق عليه، فإذا اعترف بكل لفظ دال على الإقرار

قبل ذلك الإقرار منه. قوله: (بشرط كون المقر مكلفًا، وهو من أبلغ البينات): فإذا اعترف وهو مجنون، وقال مثلاً: أنا الذي
قتلت فلاناً فلا يعتبر إقراره، أو قال: عندي له مائة أو ألف فلا يقبل ذلك منه؛ وذلك لأنه غير مكلف لا يقبل كلامه. وكذلك

الصغير لا يقبل اعترافه إذا اعترف أنه أتلف كذا وكذا. والحاصل أن الإقرار من أقوى البينات ومن أبلغها. وللقاضي أن يحكم
بالإقرار على من أقر ويقول: لا عذر لك في إقرارك. قوله: (ويدخل في جميع أبواب العلم من العبادات والمعاملات

والأنكحة والجنايات وغيرها، وفي الحديث: { لا عذر لمن أقر } ): فالإقرار يدخل في جميع أبواب العلم، يعني: إذا أقر
واعترف بأنه قد عرف كذا وكذا، أو اعترف بأنه هو الذي بنى هذا أو الذي حفر هذا أو اعترف بأنه باع كذا على كذا أو اشترى
من كذا، أو ما أشبه ذلك من المعاملات. فالحاصل أن الاعتراف والإقرار يدخل في أبواب العلم جميعها. قوله: (ويجب على

الإنسان أن يعترف بجميع الحقوق التي عليه للآدميين ليخرج من التبعة بأداء أو استحلال): الحقوق التي للآدميين مثل
الأموال وما أشبهها فيعترف ويقول: نعم أعترف بأن له في ذمتي مائة دينار أو قيمة سلعة أو نحو ذلك من الحقوق المالية،
أو أعترف أنه أقرضني كذا وكذا من المال، أو أعترف بأنني أنا الذي أتلفت هذا المال أو أنا الذي قطعت شجرته أو هدمت
جداره أو ضربت ابنه وشججته أو ما أشبه ذلك من الحقوق، أو أعترف بأنني قذفته بلفظ كذا وكذا، وعليّ له حد القذف أو
ما أشبه ذلك، فإذا اعترف بذلك فإن لصاحب الحق أن يأخذ حقه منه. ثم لا بد أن يبين ما اعترف به يبين مقداره فإذا قال

مثلا: له عندي حق، فلا بد أن يبين ذلك الحق الذي اعترف به، فإن كان حقا ماليا فيذكر مقداره طعامًا مثلاً أو كسوة أو نفقة
أو أجرة مسكن أو أجرة سيارة، أو ما أشبه ذلك. والحاصل أن مثل هذا من الحقوق المالية التي لا بد أنه يبينها. كذلك

الحقوق غير المالية عليه أن يعترف بها كحقوق الزوجة على زوجها، وحقوق الزوج على زوجته فعلى كل منهما أن يعترف
بالحقوق. وكذلك حقوق الدماء يعترف بأنه قد قتل أو قد قطع طرفاً أو قد قذف أو ما أشبه ذلك، فالاعتراف من أقوى

البينات فمن أجل ذلك ختموا به الكتب أعني - كتب الفقه- فغالب المصنفين يختمون بهذا الكتاب. وهذا آخر الأبواب التي
في هذا الكتاب، ولاشك أنه قد احتوى على معظم أبواب الفقه أو أغلبها، وإن كان قد اختصر في أكثرها اختصارا ظاهرًا،

ولكن الحمد لله الذي وفقه ووفقني لإكماله، فمن قرأه فقد حصل على خير كثير إن شاء الله، والله تعالى أعلم، وصلى الله
وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. انتهى.


